
هـل تنكـرت تـونس لمتقاعـديها نتيجـة الأزمـة
الاقتصادية؟

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

قبل أيام قليلة دخل عدد كبير من المتقاعدين في تونس اعتصامًا مفتوحًا بالعاصمة ضمن سلسلة
تحركات احتجاجية في عدد من مناطق البلاد بدعوة من اتحاد المتقاعدين، تحركات احتجاجية الهدف
منهـا الضغـط علـى الحكومـة للتراجـع عـن بعـض قراراتهـا وتنفيـذ مطـالبهم العالقـة منـذ فـترة طويلـة،

فهل تنكرّت تونس لأبنائها الذين خدموا البلاد لسنوات؟

الحكومة تستجيب لتوصيات صندوق النقد الدولي

احتجاجـات المتقاعـدين جاءت عقـب مصادقـة مجلـس الـوزراء التـونسي علـى قـانون خـاص بمراجعـة
النظام القانوني للتقاعد، اعتبره عدد كبير من المتقاعدين مجحفًا في حقهم، ويضر فئة كبيرة منهم ولا

يستجيب لمختلف مطالبهم.

ير المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني مصادقة مجلس الوزراء على قرار وفي وقت سابق أعلن الوز
مراجعــة النظــام القــانوني للتقاعــد والتوجهــات المتعلقــة بــإصلاح بعــض مقــاييس نظــام الجرايــات في

القطاعين العمومي والخاص، منها رفع سن التقاعد وتمويل نظام التقاعد.

يادات متأخرة منذ عامين ومنح تخص بعض يطالب المحتجون بصرف ز
القطاعات
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يند هذا القانون ضمن حزمة إجراءات تعهدت بها تونس للدائنين الدوليين مقابل الحصول على
قــروض لتمويــل الموازنــة ومشــاريع واســتثمارات، وتحتاج تــونس إلى اقــتراض  مليــارات دولار مــن

ضمنها أقساط القرض الذي وافق عليه صندوق النقاد الدولي لتمويل موازنتها.

واحتوى القانون أيضًا على العديد من الإجراءات المصاحبة والمتمثلة أساسًا في تعزيز استخلاص ديون
يــــع التغطيــــة صــــندوقي الضمــــان الاجتماعي وتــــدعيم إجــــراءات وهياكــــل المراقبــــة وتحسين وتوز
يز آليـــات الحوكمـــة علـــى مســـتوى إدارة أنظمـــة الضمـــان الاجتمـــاعي بالصـــناديق الاجتماعيـــة وتعز

الاجتماعية، وينتظر أن يُمرر هذا القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه.

كثر من مليون متقاعد وفقًا لإحصاءات رسمية ( ألف قطاع ويبلغ عدد المتقاعدين في تونس أ
خاص و ألف قطاع عام)، وسط توقعات بزيادة نحو  ألف متقاعد هذا العام بفعل خطة

تقليص الموظفين في القطاع الحكومي التي انطلقت في الدولة منذ شهر مارس/آذار الماضي.

ــا إلى  عامًــا يً وتبنــت الحكومــة التونســية برئاســة يوســف الشاهد خطــة لرفــع ســن التقاعــد إجبار
يًا إلى  عامًا، في إطار برنامج لترميم العجز المالي المتفاقم لصناديق المعاشات الذي يتوقع أن واختيار

ير حكومية. يصل خلال السنوات الـ المقبلة إلى % حسب تقار

يادات متأخرة منذ عامين ومنح فضلاً عن رفض قرارات الحكومة الأخيرة، يطالب المحتجون بصرف ز
تخص بعض القطاعات، كما يطالبون بتفعيل مبدأ الزيادة الآلية في الجرايات (المرتبات) بالتوازي مع
ارتفاع كلفة المعيشة، كما ينص القانون المتعلق بنظام المستحقات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين

على قيد الحياة في القطاع العمومي، والرفع في الأجر الأدنى المضمون.

وضعية صعبة

يشكو المتقاعدون في تونس من عدم الانتظام في مواعيد صرف مرتباتهم من الصناديق الاجتماعية في
وقـت تـواجه فيـه الحكومـة مصـاعب اقتصاديـة، كمـا تخضـع مسـتحقات هـذه الفئـة الاجتماعيـة منـذ

أشهر إلى خصم متواصل.

التأخر في صرف المرتبات والخصم المتواصل الذي تشهده هذه الجرايات عقّد من وضعية المتقاعدين
ـــونس، حيـــث يعيشـــون في وضعيـــة ســـيئة منـــذ فـــترة طويلـــة خاصـــة في ظـــل تصاعـــد الأزمـــة في ت
المعيشية، ويحتاج % من المتقاعدين التونسيين إلى المساعدات العائلية لتأمين نفقاتهم المعيشية،
وفــق مــا كشــف عنــه لطفــي الحريزي المســؤول عــن مركــز الإحصائيــات الديموغرافيــة بمعهــد الإحصــاء

الحكومي في الـ من يونيو/حزيران الحاليّ.

اعتمدت تونس منذ سنة  بعض الإجراءات للحد من هذه الأزمة، إلا
أنها لم تحقق المطلوب



المســؤول بمركــز الإحصــاء قــال في تصريحــات إعلاميــة إن ضعــف جرايــات المعــاش تــدفع المتقاعــدين إلى
طلب مساعدات عائلية من أبنائهم أو ذويهم، وعرفت معاشات المتقاعدين منذ بداية العام الحاليّ

تقلصًا بسبب الضرائب الجديدة التي أقرها قانون المالية.

ويواجه المتقاعدون في تونس إسوة بباقي فئات المجتمع ضغوطًا معيشية كبيرة بسبب موجات الزيادة
المتلاحقة في الأسعار وارتفاع نسب التضخم، ما تسبب في تدهور مستوى المعيشة لنسبة كبيرة منهم

وانضمامهم إلى طبقة الفقراء.

أزمة الصناديق الاجتماعية

أزمة المتقاعدين ترجعها الحكومة في جزء كبير منها إلى أزمة الصناديق الاجتماعية في البلاد، وتعد أزمة
الصــناديق الاجتماعيــة مــن الملفــات القديمــة الــتي عجــزت الحكومــات المتعاقبــة عن حلها، وســبق أن
نبهت مختلف الحكومات التونسية إلى خطورة الوضع المالي لهذه الصناديق إلا أنه لم يتم تدارك الأمر

إلى الآن.

وبلغــت قيمــة عجــز الصــندوق الــوطني للضمــان الاجتمــاعي (صــندوق مــوظفي القطــاع الخــاص
والحـــرفيين والتجـــار)  ملايين دينـــار، في حين بلـــغ عجـــز الصـــندوق الـــوطني للتقاعـــد والحيطـــة
الاجتماعية (الصندوق المخصص لأعوان الدولة والموظفين الحكوميين) نحو  مليون دينار سنة

 ( مليون دولار).

واعتمدت تونس منذ سنة  بعض الإجراءات للحد من هذه الأزمة، كرفع نسب المساهمات
وإعادة النظر في شروط التقاعد المبكر وإتاحة رفع سن التقاعد لأسباب شخصية من  إلى  بعد
قضــاء  ســنة عمــل، إلا أنهــا إجــراءات محــدودة لم تــؤد إلى حــل جذري يضمــن اســتمرار عمــل نظــم

الضمان الاجتماعي.



بلغ عجز الصناديق الاجتماعية قرابة  مليون دينار

ترجع أزمة الصناديق الاجتماعية وفقًا لعدد من الخبراء إلى تراجع نسب التغطية الاجتماعية، بسبب
يــادة علــى تــأخر ســن الإدمــاج المهــني قلــة فــرص الشغــل المحدثــة في القطــاعين الخــاص والحكــومي، ز
واعتمـاد الحكومـة علـى آليـات التشغيـل الهشـة الـتي تكـون فيهـا نسـبة التغطيـة ضعيفـة أو منعدمـة
أساسًا، مثل آلية عقد الكرامة وعمال الحضائر، فضلاً عن تحسن معدل الحياة وشيخوخة السكان.

يـــن في وســـبق أن اقـــترح مكتـــب العمـــل الـــدولي الزيادة في نســـبة المساهمـــات الماليـــة للأجـــراء والمؤجر
ـــة القطـــاعين الخـــاص والحكـــومي على مـــرحلتين لتجـــاوز العجـــز المتُفـــاقم في الصـــناديق الاجتماعي
التونسية، إلى جانب رفع سن التقاعد على مرحلتين تصل فيها سن الإحالة على المعاش في مرحلة

أولى إلى  سنة ثم إلى  سنة.
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